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 دمشــق – بـــدأت الحكومة الســـورية 
رحلة طويلة وشـــاقة للتخلّص من أعباء 
العشـــرات من الأصول المملوكـــة للدولة، 
والتـــي باتت حمـــلا ثقيلا علـــى الموازنة 
أزمـــات  فـــي  الغارقـــة  للدولـــة  العامـــة 

اقتصادية ومالية لا حصر لها.
وتواجه الشركات الخاضعة لسيطرة 
النظام الســـوري أزمة غير مسبوقة تهدد 
بقاءها، بســـبب نقص التمويـــلات التي 
تساعدها في استدامة أنشطتها. ويغذي 
هذه المشـــكلةَ، التي يبدو أن حلها صعب 
حاليـــا، الكثيـــرُ مـــن العوامل مـــن بينها 

العقوبات الأميركية.
السوري  للشـــأن  المتابعون  ويشـــكك 
في قدرة الســـلطات على تحقيق أهدافها 
لأســـباب تبدو واضحة وهي قلة الأموال 
في الســـوق المحلية، إذ لن يكون بمقدور 
رجال الأعمال المحليين شراء حصص في 
شـــركات أو عقارات حكومية بسبب عدم 

توفر السيولة الكافية.
وفي ظـــل قيود العقوبـــات الأميركية 
فإنه من المســـتبعد أن يقدم مســـتثمرون 
أجانب وخاصة حلفاء ســـوريا، روســـيا 
وإيـــران، علـــى هـــذه المغامـــرة. كمـــا أن 
الشركات الصينية لن تكون لديها نية في 
دخول معركة تنطوي على استثمارات قد 

تبدو خاسرة.
كثفـــت  الماضيـــة،  الفتـــرة  وخـــلال 
وزارة المالية الســـورية جهودها وعملها 
بالتعـــاون مع عـــدد من الجهـــات العامة 
لمعالجـــة ملـــف إدارة الأصـــول الثابتـــة 
المملوكـــة للدولـــة، وخاصـــة والعقاريـــة 

المبنية وغير المبنية.

وتشمل تلك الأصول الأراضي العائدة 
للـــوزارة وغيرها مـــن الـــوزارات بهدف 
تطوير السياســـة المالية المؤدية للإنتاج 
بشـــكل متناغم مع السياسة الاقتصادية، 
وبما يـــؤدي أيضا إلى تحقيـــق إيرادات 
إضافيـــة للخزينة العامة فـــي وقت تبدو 
فيـــه الدولة في أمس الحاجة إلى الأموال 

مهما كان المصدر.
ويؤكد مدير مديرية الإيرادات العامة 
بـــوزارة المالية أنس علي أن عدد الأصول 
العقاريـــة لدى الوزارات المختلفة يتجاوز 
نحو 80 ألف أصل ما بين عقارات وأراض.

ويشـــير إلى أن الأولوية فـــي الوقت 
الحالي هي لاســـتثمار الأصـــول الثابتة 
التابعة للقطـــاع العام وأن وزارته تعكف 
حاليـــا على إعداد ملـــف متكامل يتضمن 
الإحصائيـــات وســـيناريوهات الحلـــول 

المقترحة لعرضه لاحقا على الحكومة.

ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الســـورية 
الرســــمية إلى علي قولــــه ”يجب أن يكون 
لجميع الأصول الثابتــــة عوائد تدخل في 
إيــــرادات الدولة مــــن خلال اســــتثمارها 

بشكل كفء وفاعل“.
وأوضــــح أن إدارة الأصــــول تنــــدرج 
ضمن خطة تطوير السياســــة المالية ومن 
أهــــم أهدافها دعم الإنتاجيــــة في القطاع 
العام للمؤسســــات والشــــركات والمعامل 

والمصانع.
ويرى خبراء ومحللــــون أن عدم توفر 
الموارد المالية والســــيولة النقدية الكافية 
يشــــكل أحــــد العوائــــق، التــــي تعتــــرض 
العملية الإنتاجية وتجديد خطوط الإنتاج 
لــــدى المصانــــع المنتشــــرة ضمــــن نطاق 

المناطق التي تسيطر عليها دمشق.
وتســــبّبت عشــــر ســــنوات من الحرب 
الســــورية بأضرار هائلة بالبنى التحتية 
واســــتنزفت الاقتصاد وقطاعاته المنهكة، 
عــــدا عن دمــــار كبير لــــم يميّز بــــين منزل 
ومرفق عام أو منشــــأة طبيــــة أم تعليمية 

وعملة محلية متدهورة.
وبحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة 
فــــي تقرير صدر في ســــبتمبر مــــن العام 
الماضي، بلغ إجمالي الخسائر المالية التي 
مُنــــي بها الاقتصاد الســــوري بعد ثماني 
ســــنوات من الحرب فقط بنحو 442 مليار 

دولار.
كمــــا تدهــــورت قيمة العملــــة المحلية 
بحوالــــي 98 فــــي المئة مقابــــل الدولار في 
الســــوق الســــوداء خلال العقــــد الأخير، 
وهوت الليرة بنحو 40 في المئة منذ بداية 
العام جراء اشتداد الخناق على الاقتصاد 
الســــوري في ظل عقوبات قانون ”قيصر“ 

الأميركي.
وضغطت الأزمة اللبنانية على مصدر 
رئيســــي للدولار بالنسبة إلى سوريا، مما 
أدى إلــــى إلحاق المزيد مــــن الضرر بعملة 
تئــــن تحت وطأة ســــنوات مــــن العقوبات 
الغربيــــة وصراع مدمّر مســــتمر منذ نحو 

عشر سنوات.
وحــــدث آخــــر تهــــاو لليرة الســــورية 
الصيف الماضي، عندما بلغ ســــعر صرف 
الــــدولار أكثر من 4 آلاف ليرة في الســــوق 
الســــوداء، بســــبب مخاوف مــــن أن يزيد 
تشديد العقوبات الأميركية حال الاقتصاد 

سوءا.
ويؤكــــد خبــــراء اقتصــــاد أن ســــحب 
دمشــــق للعملة الصعبة من الاحتياطيات 
المســــتنزفة أصلا طيلة السنوات الماضية 
مــــن أجــــل ســــداد ثمــــن واردات كبيــــرة 
مــــن الســــلع الأساســــية والوقــــود بعدة 
مليارات مــــن الــــدولارات، أدى إلى زيادة 

الضغوط.
كمــــا أن تردد الســــلطات فــــي التدخل 
لحمايــــة احتياطياتهــــا مــــن النقــــد فاقم 
الضغــــوط علــــى العملة، وســــط ضغوط 
أخــــرى نابعــــة مــــن تراجــــع حــــادّ فــــي 

التحويلات للمغتربين.

وقــــال علــــي إن ”من شــــأن اســــتثمار 
الممتلــــكات المعطلــــة أو المجمــــدة العائدة 
فــــي  النظــــر  وإعــــادة  مثــــلا،  للمعامــــل 
بــــدلات اســــتثماراتها الحاليــــة، توفيــــر 
ســــيولة لتطوير وتســــريع وتيرة الإنتاج 

فيها“.
الاســــتثمار  بــــدلات  أن  إلــــى  ولفــــت 
للعقارات والأراضي والتجهيزات التابعة 
لعدد من الجهات العامــــة، تعود بالنهاية 
إلــــى الخزينة العامــــة للدولة لكــــن هناك 
بــــدلات اســــتثمار منخفضة وهــــذا يعني 

وجود فرص ضائعة.
وأوضــــح ”من هنا فــــإن الوزارة بدأت 
منذ أشهر بالتعاون والنقاش مع المعنيين 
لدى الجهــــات العامة لاســــتثمار أصولها 

بشكل فعال وأكثر جدوى“.

وتــــرى دمشــــق أنه يمكن مثــــلا إدارة 
الأصول الثابتة لمصنع ما بشــــكل أفضل، 
من خلال عدة أســــاليب تتمثل إما بالقيام 
باســــتثمار الأصل الثابت بشكل كامل بدلا 
من اســــتثمار جــــزء منه وإما اســــتثماره 
بالشراكة مع القطاع الخاص أو تسييله.

وتعتقد أيضــــا أنه من الممكن مراجعة 
بــــدل اســــتثمار الأصل الثابــــت بما يتفق 
مــــع القيــــم الرائجــــة للعقــــارات بهــــدف 
زيــــادة إنتاجيــــة وأربــــاح هــــذه المعامل 
وتحقيق إيرادات إضافية تســــهم بتطوير 
التجهيــــزات وخطوط الإنتاج وتحســــين 
الإنتاج، ما يؤدي إلى فوائض مالية تعود 

للخزينة.
ويشــــير علي إلــــى أن عــــدد العقارات 
المســــتثمرة ببدلات منخفضــــة في معظم 
المحافظــــات كبيــــر، وذلــــك مقارنــــة بعدد 
العقارات غير المستثمرة كليا والمستثمرة 
جزئيا والمســــتثمرة ببدلات جيــــدة الأمر 
الــــذي يحتــــم إعــــادة النظــــر فــــي بدلات 

الاستثمار المنخفضة.
وفي مارس الماضي، باشرت الحكومة 
لدعــــم  اســــتراتيجية  وضــــع  الســــورية 
أداء القطاعــــات العامة المنتجــــة وتعزيز 
إســــهاماتها في دفع النمو مع وضع إطار 

تشاركي مع القطاع الخاص.
وكان الرئيس الســــوري بشــــار الأسد 
قد أصدر في مايو 2015 مرســــوما يقضي 
بالســــماح بإنشاء شــــركات قابضة لإدارة 
مناطق البلاد، التي لا تزال تابعة لحكومة 

دمشق بشكل كامل.
وتضمن المرسوم حينها ”جواز إحداث 
شركات ســــورية قابضة مساهمة خاصة، 
بناء على دراســــات اجتماعية واقتصادية 
وتنظيمية بهدف إدارة واســــتثمار أملاك 

الوحدات الإدارية أو جزء منها“.
ويــــرى مراقبون أن ذلــــك الإجراء غير 
مســــبوق في تاريخ ســــيادة الدول، حيث 
عطــــل ما تبقــــى مــــن إدارة الدولة لصالح 
شــــركات خاصة تهدف إلى تحقيق أقصى 
العوائد، كمــــا أنه يتضــــارب مع مصالح 

السكان.

 واشــنطن – تعطي انطباعات الخبراء 
بشـــأن تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام 
في الأســـواق العالمية على بلدان المنطقة 
العربية نظرة فاحصـــة حول ما تنتظره 
معانـــاة  مـــن  الضعيفـــة  الاقتصـــادات 
وانعكاســـاتها علـــى التوازنـــات المالية 

قياسا بالاقتصادات الأقوى.
وفي حين يمكّن ارتفاع الأسعار الذي 
وصـــل ذروته هـــذا العام عنـــد نحو 84 
دولارا للبرميل دولا من التحول بسهولة 
من دعم الأســـعار إلى تحقيق الإيرادات، 
تجـــد دول نفســـها فـــي موقـــف صعب 
ستجعل من الحكومات تعيد حساباتها 

لتفادي الأسوأ.
وقـــال معهـــد التمويـــل الدولـــي في 
تقرير نشـــره الثلاثاء إن ”ارتفاع أسعار 
النفط يوســـع الفجوات الاقتصادية بين 
المصدرين والمستوردين للنفط في الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا“.
ومن المتوقع أن تســـجل دول المنطقة 
نموا بنسبة 2.3 في المئة هذا العام و4.3 
في المئة في 2022 بعد انكماش مجمع في 
الناتج المحلي الإجمالي بنســـبة 3.8 في 

المئة في العام الماضي.
ويرى خبـــراء المعهـــد أن الانتعاش 
الاقتصادي سيســـتمر في كسب قوة دفع 
لكن التبايـــن في آفاق الاقتصـــاد الكلي 
ظهـــر في المنطقة فقـــد زادت الاختلافات 
في الأداء الاقتصادي بين الدول المصدرة 

والدول المستوردة للنفط اتساعا.
وستشــــهد الدول المنتجــــة للنفط على 
الأرجــــح فوائض فــــي ميــــزان المعاملات 
الجاريــــة تبلغ 165 مليــــار دولار هذا العام 
و138 مليــــارا فــــي العام القــــادم بعد عجز 
بلغ 6 مليارات في العام الماضي اســــتنادا 
لتوقع ســــعر للنفط عند 71 دولارا للبرميل 
هذا العام و66 دولارا للبرميل العام المقبل.

وعلـــى هـــذا الأســـاس، فقـــد ترتفع 
الأصول الأجنبيـــة العامة لدول الخليج، 
منها الاحتياطيـــات الأجنبية وصناديق 
الثـــروات الســـيادية، لأكثـــر مـــن ثلاثة 
تريليونـــات دولار بحلول نهاية 2022 أي 
ما يعادل 170 في المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي.

المنتجـــة  العربيـــة  الـــدول  ومـــرت 
للنفـــط منـــذ منتصـــف 2014 بضغـــوط 
جـــراء انخفاض أســـعار النفـــط، حيث 
تأثـــرت موازناتهـــا وانعكـــس ذلـــك في 
تأجيل المشـــاريع الاقتصادية وامتد إلى 
تراجـــع الطلـــب على العمالـــة من الدول 
العربية غيـــر النفطيـــة، لتنخفض بذلك 
تحويـــلات عمالـــة الـــدول العربية غير 

النفطية.
فـــي المقابل، فـــإن الدول المســـتوردة 
للنفط مثل مصر والأردن ولبنان والمغرب 
وتونس والســـودان فالعجز المجمع في 
ميزان المعامـــلات الجارية ســـيزيد إلى 
35 مليـــار دولار هذا العـــام من 27 مليارا 
في العام الماضي فيما يرجع بالأســـاس 
لارتفـــاع تكلفة اســـتيراد النفط وتراجع 

عائدات قطاع السياحة.

وســـتمثل الأصول الأجنبيـــة العامة 
في الدول المســـتوردة للنفط حوالي 15.5 
فـــي المئة مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي 

المجمع هذا العام.
وســـتضطر الدول التـــي تعتمد على 
اســـتيراد النفط إلـــى إعادة حســـاباتها 
لتفادي الأسوأ خاصة في ظل عدم قدرتها 
على توفير التمويل اللازم لسد العجوزات 
في موازناتها وهو ما سيدفعها إلى إلقاء 
حمل هذه المشـــكلة علـــى عاتق المواطنين 
حيـــث ســـتأتي في شـــكل خفـــض الدعم 

وتحرير أسعار الوقود.
وليـــس مـــن المتوقع أن يعـــود قطاع 
السياحة، المســـؤول عن نسبة كبيرة من 
الناتج المحلـــي الإجمالي في هذه الدول، 
إلى مســـتوياته ما قبـــل جائحة قبل عام 

.2023
وقـــال المعهـــد ”ارتفـــاع النمـــو في 
هـــذه الدول فـــي 2022 ســـيكون مدفوعا 
لكـــن  والصـــادرات.  بالاســـتثمارات 
ذلـــك لـــن يكـــون كافيا لخفـــض معدلات 

فـــي  تبلـــغ  التـــي  المرتفعـــة  البطالـــة 
المتوســـط 14 في المئة وبين الشـــباب 28 
فـــي المئـــة وهو أعلـــى معـــدل بطالة في 

العالم“.
وكان المديـــر الإقليمي للدول العربية 
في منظمة العمل الدولية ربا جرادات قد 
أكدت في أغســـطس الماضي أن الجائحة 
ســـلطت الضـــوء على ضـــرورة معالجة 
أوجه العجز الموجودة أصلا في ســـوق 
العمـــل بالمنطقة قبـــل الأزمـــة الصحية 
خاصة تلك التي تؤثر على العمال الأكثر 

ضعفا وتهميشا.
وقالـــت حينهـــا ”كان تأثيـــر الأزمة 
مدمـــرا بشـــكل خـــاص علـــى الشـــباب 
والنســـاء  الإعاقـــة  ذوي  والأشـــخاص 
والعاملـــين فـــي القطـــاع غير الرســـمي 

والمهاجرين واللاجئين“.
وتأتي المخاوف من اتســـاع الفجوة 
بين الاقتصـــادات العربية بعـــد يوم من 
نشـــر منظمة الأقطار العربيـــة المصدرة 
للبتـــرول (أوابـــك) لتقريـــر تقـــول فيـــه 
إن المنطقـــة العربيـــة تعـــد مـــن أســـرع 
مناطـــق العالـــم نمـــوا في الطلـــب على 
الغـــاز الطبيعي بمعدل نمو ســـنوي بلغ 
نحـــو 4.8 في المئـــة في العقـــود الثلاثة 

الماضية.
ويعد معدل نمو الطلب على الغاز في 
الدول العربية ثاني أعلى معدل نمو بعد 
منطقة آسيا والمحيط الهادي، وأعلى من 
ضعف معدل نمو الطلـــب العالمي البالغ 

نحو 2.2 في المئة.
وأرجعـــت المنظمة أســـباب ذلك إلى 
اســـتخدام الغاز في عدة قطاعات أبرزها 
قطاع توليد الكهرباء الذي يستحوذ على 

52 في المئة من إجمالي الاستهلاك.
وهوت مختلف المؤشرات الاقتصادية 
للبلدان العربية بشـــكل غير مسبوق بعد 
فتـــرة وجيـــزة مـــن تفشـــي الجائحة في 
مارس مـــن العام الماضي، حيث ســـجلت 
اقتصـــادات عربيـــة نقصـــا حـــادا فـــي 
الســـيولة مما قلّص هامـــش إدارة الأزمة 
لديها بفعل هبوط أســـعار النفط وتراجع 
السياحة وهي القطاعات التي تعدّ الأكثر 

تضررا من الوباء.

80
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معهد التمويل الدولي

 لندن – تجد شـــركات الشحن البحري 
حول العالم نفسها أمام ضغوط متزايدة 
لخفض الانبعاثات الضارة من استخدام 
الوقـــود الأحفـــوري، وهـــو مـــا يدخـــل 
المســـتثمرين والصناديق والشركات في 
منافســـة قوية مـــن أجل الاســـتثمار في 

الوقود الصديق للبيئة.
إلـــى  الوصـــول  أن  خبـــراء  ويـــرى 
الأهداف المناخية، يعني أن الشحن يجب 
أن يبدأ في اســـتخدام الوقـــود البحري 
والميثانـــول  الأمونيـــا  مثـــل  النظيـــف 

والوقود الحيوي.
بوســـطن  مجموعـــة  واعتبـــرت 
الاستشـــارية في مذكرة بحثية أن ما قد 
يحصـــل في القطاع يعتبـــر تحولا كبيرا 
ويتطلـــب إنفاقـــا كبيـــرا، ويخلق فرصا 
اســـتثمارية للشـــركات، التي ســـتصنع 
الوقـــود البديـــل أو في البنيـــة التحتية 

الجديدة المطلوبة في الموانئ.
ونســـبت وكالة بلومبـــرغ إلى بيتر 
جيمسون شريك بوســـطن للاستشارات 
قوله إن ”هناك الكثيـــر من الأموال التي 

يجب جنيها في هذا التحول“.
وأضـــاف أن ”صناديـــق الاســـتثمار 
الكبيـــرة وصناديـــق التقاعد تبحث الآن 
عـــن كيفيـــة نشـــر أموالنـــا بالفعل في 

أسواق النموّ المحتملة هذه“.
ويريد قطاع الشحن، الذي يتعامل مع 
أكثـــر من 80 في المئة من جميع البضائع 
المتداولـــة ويســـتهلك حوالـــي 5 ملايين 
برميل من النفط يوميا، استهداف صافي 
انبعاثـــات الكربون الصفرية بحلول عام 
2050. وهـــذا يعني التحـــول إلى البدائل 

وبسرعة.
ونظـــرا لأن عمر الســـفن يتراوح بين 
20 إلـــى 25 عامـــا، فمن الممكـــن أن تظل 
الســـفن المطلوبة في الســـنوات القادمة 
منتصـــف  بحلـــول  الاســـتخدام  قيـــد 
القـــرن الحالـــي، ممـــا يعني أنـــه يجب 
أن تكـــون قادرة على العمل باســـتخدام 
الوقـــود النظيـــف، حتـــى لـــو لـــم تكن 
الإمـــدادات موجـــودة بعـــد علـــى نطاق 

واسع.

ووفقا لتقديرات شـــركة بي.جي.سي 
الاستشارية، فإن الحصول على الشحن 
إلى ثاني أكسيد الكربون الصافي يتطلب 
حوالي 2.4 تريليون دولار من الاستثمار، 
وســـيتعين أن يكون 70 فـــي المئة تقريبا 
مـــن هـــذا الوقـــود فـــي أنـــواع وقـــود 
أنظف، معظمهـــا في إنتاجـــه وتخزينه 

وتوزيعه.
وتواجه عملية إزالة الكربون العديد 
مـــن التحديـــات، ويرجـــع ذلـــك بشـــكل 
جزئي إلى أن الســـفن التي تقطع الآلاف 
مـــن الأميـــال غالبا ما تســـافر لتســـليم 
حمولتهـــا، مما يعني أن شـــركات النقل 
التي تعمـــل بالبطاريات ليســـت خيارا 

للكثير من الصناعة.
وتـــرى بي.جي.ســـي أن الإصدارات 
والميثانـــول  الأمونيـــا  مـــن  النظيفـــة 
فـــي  الوقـــود  أنـــواع  أفضـــل  هـــي 
طويلـــة،  لمســـافات  للشـــحن  المســـتقبل 
انبعاثـــات  معظـــم  تشـــكل  والتـــي 

القطاع.
الأنســـب  تعتبر  البطاريـــات  ولكـــن 
للرحـــلات القصيـــرة خاصـــة العبّارات، 
ولذلـــك يجـــب أن يلعـــب الهيدروجـــين 
الأخضر، وهو لبنة أساسية للإصدارات 
النظيفـــة من الأمونيـــا والميثانول، دورا 

رئيسيا.

شـــركات  أن  جيمســـون  ويعتقـــد 
أو.واي. وارتســـيلا  مثـــل  المحـــركات 
جـــي ومان إينجـــري سوليوشـــن يمكن 
أن ترى ســـوقا جديـــدا مفتوحـــا. وقال 
نفســـه.  الهيدروجـــين  إنتـــاج  ”لدينـــا 
الريـــاح والطاقـــة الشمســـية، ومـــا إلى 
ذلـــك، هنـــاك جيـــوب مـــن المـــال يجـــب 

جنيها“.
وثمة شـــركة دخلت في هذا السباق 
بالفعل، فشركة ترافيجورا لتجارة السلع 
الأساســـية وشـــركة يارا إنترناشيونال 
لتصنيـــع الأســـمدة على ســـبيل المثال، 
تخطـــط لتطوير الأمونيا كوقود شـــحن 

خال من الكربون. 
ميرســـك  شـــركة  اســـتثمرت  وقـــد 
الدنماركية العملاقة في شـــركة ناشـــئة 
تعمـــل بالوقود الأخضـــر بدعم من وارن 

بافيت.
ويهـــدف المنظـــم العالمـــي للشـــحن 
البحري حاليا إلى انبعاثات أكثر ليونة، 
كما يهدف إلى خفض إجمالي انبعاثات 
غازات الاحتباس الحراري بنسبة 50 في 

المئة فقط بحلول عام 2050.
ومع ذلك، بطريقة أو بأخرى، ســـيتم 
رفع مســـتوى هـــذه الصناعة، بحســـب 
جيمســـون، الذي قـــال ”أعتقـــد اعتقادا 

راسخا بأن ذلك سيأتي“.
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في انتظار رحلات منسجمة مع البيئة
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لمسح بصماتها الكربونية

يعكس جنوح الســــــلطات السورية إلى اتباع سياسة بيع أصول في شركات 
القطــــــاع العام أو التخلص من بعضها نهائيا، حجــــــم الضغوط المالية التي 
تمر بها البلاد في ظل ضيق هوامش الحصول على تمويلات أو مساعدات 

خارجية، بسبب القيود الاقتصادية الأميركية المفروضة على دمشق.

الأزمة المالية تدفع دمشق

لبيع أصول في القطاع العام
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أعباء ثقيلة تخنق الموازنة


